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 الجمهوريــة التونسيــة   

 الحمــد لله         وزارة العـدل

 محكمــة التعقيــب    

  

 ـدد القضيـــة23780.2015*عـ

        2015-12-04تاريخـــه :

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

 2015مارس 9بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ

  ش""م. الأستاذمن قبل المحامي 

 عن:نيابة 

 "ط.س"

  "ع.س"المعقب ضده : 

 

الصادر عن المحكمة  15454عدد  ألاستئنافيطعنا في الحكم 

والقاضي نهائيا بقبول  3/6/2014الابتدائية بالقيروان بتاريخ 

الحكم  بإقرار الأصلوالعرضي شكلا وفي  الأصليالاستئنافين 

بالمال  العمل به طبق نصه وتخطية الطاعنين وإجراءالابتدائي 

المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليهما وتغريمهما لفائدة 

 .دينار لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة  200ضده بـ المستأنف

 

وبعد الاطلاع مستندات التعقيب المبلغة نسخة منها الى 

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه  8/4/2015المعقب ضده بتاريخ 

القانوني طبق  الأجلالمقدمة في والوثائق  الإجراءاتوجميع 

 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. 185مقتضيات الفصل 
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وبعد الاطلاع على التقرير الذي تضمن الرد على تلك 

المستندات  المقدم من قبل محامي المعقب ضده والرامي الى رفض 

 مطلب التعقيب اصلا.

هذه وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى 

لتعقيب شكلا ورفضه اصلا  المحكمة الرامية الى طلب قبول مطلب ا

 وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وبعد الاطلاع على اوراق القضية والمفاوضة بحجرة 

 الشورى صرح بما يلي: 

 

 من حيث الشكل : 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية 

ن م م م ت مما يتجه معه قبوله موما بعده من  175الواردة بالفصل 

 الشكل.جهة 

 

 :  الأصلمن حيث 

 والأوراقالحكم المنتقد  أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كما 

( الآن)المعقب ضده  الأصلالتي انبنى عليها قيام المدعي في 

 أغنامه( تعمد ترك الآنعارضا ان المدعى عليهما  )المعقب احدهما 

بها الذي دفعه الى استصدار اذن  أضرارمما الحق  بأرضهترعى 

وقيمة صابة اللوز وانتهى  الأضرارعلى عريضة للوقوف على قيمة 

 من قبل الخبير طالبا الحكم وفق نتيجته. الخطأ إقرارالى  الأمر

 

 12115وحيث قضت محكمة البداية صلب حكمها عدد 

ابتدائيا بالزام المدعى عليهما متضامنين مع  13/5/2013بتاريخ 

د لقاء الاضرار اللاحقة 5430,000ار في الطلب لفائدة المدعي الخي
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دينار اجرة محاماة وحمل  150دينار اجرة اختبار و 200بالعقار و

 المصاريف القانونية عليهما .

حيث استانف المطلوب ذلك القرار بواسطة نائبه ناعيا عليه 

 ما يلي : 

 

I- م م م ت :  123خرق الفصل 

حكم المطعون فيه والذي تم اعلام قولا بانه بالرجوع لل

في الوادي  "ط.س"اسم موكله  إضافةالموكل به تبين انه تمت 

وانه رجوعا لحيثيات الحكم  مستأنفباعتباره  بالمستأنفينالخاص 

 المطعون فيه فانه لا اثر لاسم منوبه في الحكم وان محكمة الحكم

م م م  123الفصل  أحكامالمنتقد لم تجب عن دفوعات منوبه وخرقت 

ت اضافة ان موكله تمسك بان الاختبار لم يثبت مدى انطباق عقد 

 الكراء المستند اليه وبضرورة سماع بينته.

 

 

II- : تحريف الوقائع 

 والاستيلاء بأغنامهقولا بان موكله لم يعترف بعملية الرعي 

على صابة اللوز وفي الحكم على غير الحقيقة وتمسك بالنقض 

 والاحالة.

 

 المحكمـــة                      

    

 عن المطعن الاول المتعلق بخرق القانون :

حيث تبين بالرجوع الى عريضة الاستئناف ان المعقب 

الحكم المنتقد من  إصلاحالحكم الابتدائي وان  يستأنفلم  "ط.س"

في الوادي المتعلق  "ط.س"هوية المدعو  بإضافةقبل المحكمة وذلك 
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م م م ت ذلك  256فيه خرق للقانون وبالتحديد الفصل  بالمستأنفين

ان الحكم الابتدائي اتصل بالقضاء به في جانبه لرضاه به وتعين 

ملف القضية على  وإحالةنقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية 

لنظر فيها من جديد بهيئة  لإعادةالمحكمة الابتدائية بالقيروان  ا

 اخرى.

 

عن فانه وطالما ان المعقب لم وحيث وبخصوص بقية المطا

فكيف له ان يثير دفوعات ويطلب  المستأنفيكن طرفا في الحكم 

وز بالرد عنها وتناولها بالدرس والتمحيص وترتيب النتائج اذ لا يج

 له الدفع بتحريف الوقائع والحال انه لم يقدم دفوعات لدى محكمة

او ضد ذلك وسيلة من وسائل الدفاع  بأيالدرجة الثانية ولم يحتج 

 الحكم مما تعين رد الدفع  لعدم جديته .

الذي توخته محكمة  الإصلاححيث ان النقض تسلط فقط على 

 نفيستأوالحال انه لم  كمستأنفاسم المعقب  إضافةالحكم المنتقد في 

 الحكم الابتدائي مثلما هو ثابت من عريضة الاستئناف .

 

 ولهذه الاسباب               

قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض قررت المحكمة 

ن يرواالحكم المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالق

لنظر  بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لها ل

ل فيها من جديد بهيئة اخرى واعفاء الطاعن من الخطية وارجاع الما

 المؤمن اليه.

 

ديسمبر  4الشورى يوم الجمعة      وصدر هذا القرار بحجرة 

وعضوية  ( برئاسة السيد ضياء سعيد19المدنية )عن الدائرة   2015

لة   مفيدة اليعقوبيو رياض الغربيالمستشارين السيدين  بحضور ممث
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الادعاء العام السيد فاتن بالامين وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى 

 الشاوش.

ــــه  وحـــرر في تاريخـ
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